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ي المعتمد، بطبيعة النظام الدستورتنظيم شغور منصب رئيس الجمھورية يرتبط : ملخص
ولذلك سيتم إبراز ا(طار الدستوري لتسيير ھذ الحالة في دول شمال إفريقيا وخاصة الجزائر 
ومصر وتونس ذات النظام الرئاسي المشدد، من خ�ل تقييم مدى تحقيق التوازن  المطلوب 

من خ�ل ھذا . بين مقتضيات استمرارية الدولة وضمانات التداول السلمي على السلطة
بة يمكن فھم تطور القواعد الدستورية المتعلقة بالشغور الرئاسي في ضوء الممارسة المقار

الوصفي، يتطرق البحث إلى التنظيم الدستوري المعتمد  –باعتماد المنھج التاريخي . السياسية
لحالة الشغور في فترة ما قبل ا:زمات، ثم يستعرض الممارسات المسجلة ليحاول تقييم أثرھا 

تحسين نظام الشغور <سيما في ظل النظام الرئاسي .الدستورية المتعمدة <حقاعلى النصوص 
   .يعتبر ضرورة حتمية لتفادي أزمات سياسية حادة

الشغور، النظام الدستوري، استمرارية الدولة، رئيس الجمھورية، الممارسة  :كلمات مفتاحية
  .السياسية

Abstract: The regulation of the presidential vacancy is related to the 

constitutional system nature. For this reason, this article attempts to 

highlight the constitutional framework for the management of this 

situation in North African countries, namely Algeria, Egypt and 
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Tunisia, with strict presidential systems, through assessing the ability of 

relevant provisions to achieve necessary balance between the continuity 

of the State requirements and the guarantees of peaceful transfer of 

power. Through the historical-descriptive approach, this study intends 

to deal with constitutional regulation of the vacancy situation in the 

aforementioned countries before the crisis period, then reviews the 

following practices and experiences. This research tries to assess the 

impact of these developments on the post-crisis constitutional texts. 

Then, the conclusion is about underlining the necessity of improving 

presidential vacancy management as an imperative to avoid political 

crisis. It provides recommendations aimed at achieving the required 

balance by ensuring constitutional system effectiveness and maintaining 

stability 

Keywords: presidential vacancy, constitutional system, continuity of the 

State, presidential system, political practice. 
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  : مقدمة

تنظيم شغور منصب رئيس الجمھورية على فكرة جوھرية في  مسألةتحيل 
تتعلق بضمان استمرار سير مؤسسات الدولة في فترة غير عادية قد تكون في 
الغالب ناجمة عن أحداث غير متوقعة أو طارئة تمنع رئيس الجمھورية من 

وتزداد أھمية ھذا الموضوع بشكل خاص . مؤقتة أو دائمةمباشرة مھامه بصفة 
في النظم الرئاسية نظرا للمكانة المركزية لرئيس الدولة باعتباره مفتاح قبة 

ترتبط ھذه الفكرة بضرورة مراعاة تناسب الص�حيات الممنوحة و .1النظام
الشرعية التي يحظى بھا، ولذلك تتدرج ا:نظمة مستوى للرئيس المؤقت مع 

  .دستورية في تحديد ص�حيات الرئيس المؤقتال
م�حظات ) الجزائر، مصر وتونس(تثير دول شمال إفريقيا محل الدراسة 

التي واجھت تطبيق  العراقيليث تشير تجاربھا التاريخية إلى جديرة با<ھتمام ح
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يصعب تكييفھا  النصوص المتعلقة بالشغور بشكل دفعھا إلى اعتماد ممارسات
 عن الرھانات اأحكام الشغور ناجمة أساسعلية ظاھرة عدم ف ولعل. قانونيا

وبالتالي فإن البديھيات التي يفترض . بحدوث المانع لرئيس الجمھورية ةحيطالم
أن يبنى عليھا تنظيم حالة الشغور غالبا ما تسقط بسبب الحسابات السياسية 

الص�حيات  ا(شكاليات المتأتية عن طبيعة ومدى، با(ضافة إلى للقوى الحاكمة
  . في مواجھة ظروف غير عادية للرئيس المؤقت الممنوحة

يحاول المقال تقييم مدى قدرة ا:حكام المتعلقة بشغور في ضوء ما سبق، 
منصب رئيس الجمھورية في دساتير ھذه الدول على تحقيق الموازنة المطلوبة 

ة، بين مقتضيات استمرارية الدولة وضمانات التداول السلمي على السلط
، خاصة فيما السياسية على تطور النظام الدستوري ةواستقراء تأثير الممارس

  . تطور القواعد الدستورية المتعلقة بالشغور الرئاسييتعلق ب
الوصفي الذي يمكن من رصد التجارب  -وقع ا<ختيار على المنھج التاريخي 

  .ة الشغورالتاريخية للدول محل الدراسة، مع استعراض النظام الدستوري لحال
 تطور التنظيم الدستوري لشغور منصب رئيس الجمھورية المقال ستعرضيو

، ثم فحص )1( من خ�ل القواعد الدستورية في الدول الث�ث قبل مرحلة ا:زمة
، قبل ا<نتھاء إلى تقييم النصوص )2(ممارسات ھذه الدول في فترات الشغور 

، على أمل )3(ن السابقين المعتمدة حاليا في ھذا المجال في ضوء العنصري
 .تحسين تنظيم مسألة الشغور الرئاسي مستقب�مكنھا تحديد بعض العناصر التي ي

    في دساتير ما قبل ا/زمة شغور منصب رئيس الجمھورية .1

، ومصر وتونس قبل 1992الجزائر قبل جانفي ( تتفق دساتير الدول الث�ث
المؤقت والدائم لمنصب رئيس على التفرقة بين الشغور ) 2011فيفري -جانفي

الجمھورية، ولكنھا تتمايز في كيفية إثبات الشغور والجھة المخولة بتولي رئاسة 
من الشغور النھائي لما له قتصر على سن .ص�حيات الرئيس المؤقتو الدولة

 .آثار على كيفية تنظيم الرئاسة المؤقتة وتأثيرھا على اختيار الرئيس الجديد
 :وطرق إثباته حا1ت الشغور 1.1.

 ينص الدستور عادة على عدة طرق (نھاء العھدة الرئاسية إما بحدوث مانع
دائم، أو ا<ستقالة أو الوفاة، فيما قد تتضمن بعض الدساتير أحكاما خاصة بإنھاء 

  .اءلةمسفي إطار مبدإ المھام الرئيس عبر سحب الثقة أو المحاكمة 
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  :  1989لسنة  تنظيم الشغور في الدستور الجزائري: أو1
حدوث المانع على مرحلتين بموجب  حالة في الجزائر 1989دستور نظم 
رئيس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدولة بالنيابة  خ�لھا ، يتولى84المادة 

استقالة رئيس الجمھورية أو  أما في حالة .إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية
ثبت الشغور النھائي لرئاسة وفاته، يجتمع المجلس الدستوري، وجوبا، وي

الـجمھورية، وتبلغ فورا شھادة الشغور النھائي للـمجلس الشعبي الوطني الذي 
 45ويتولى رئيس ھذا ا:خير مھام رئيس الدولة لمدة أقصاھا . يجتمع وجوبا

وإذا اقترنت الوفاة مع حل المجلس الشعبي . يوما، تنظم خ�لھا انتخابات رئاسية
بذلك وضع  .س الـمجلس الدستوري بمھمة رئيس الدولةالوطني، يضطلع رئي

المجلس الدستوري كآلية ضرورية (ثبات الشغور، ثم إحالته على  المؤسس
الوفاة بشغور المجلس، اكتفى  تالمجلس الشعبي الوطني إن وجد، فإن اقترن

  .بإثبات حالة الشغور وأوكل الرئاسة المؤقتة إلى رئيسه
  :1959التونسي لسنة الشغور في الدستور : ثانيا

على تولي الوزير ا:ول  1959من الدستور التونسي لسنة  56نصت المادة 
مؤقت، أما في حالة الشغور الدائم، الشغور المھام رئيس الجمھورية في حالة 

فيثبت المجلس الدستوري ذلك ويتولى رئاسة الدولة رئيس مجلس النواب، وإذا 
  .دولةس مجلس المستشارين رئاسة التزامن مع حل مجلس النواب يتولى رئي

ويتضح من خ�ل ھذه النصوص، أن المؤسس يلجأ إلى إسناد الرئاسة 
، يحوزه في الغالب من شرعية سياسيةلما لتشريعية المؤقتة إلى رئيس السلطة ا

المحكمة أوالمجلس ك، أقل تمثيلية ثم يسند الرئاسة إلى رئيس ھيئة أخرى
  .أو مجلس المستشارين في تونسالدستورية، في الجزائر ومصر، 

إن عدم تطرق المؤسس لحالة اقتران ا<ستقالة، التي تعتبر تصرفا إراديا، مع 
شغور المجلس التشريعي خاصة في ا:نظمة التي تضم غرفة واحدة مثل 
الجزائر آنذاك، نابع من القناعة المستقرة باستحالة الجمع بينھما دستوريا لعدم 

التصور مع مقتضى المسؤولية التي يفترض توفرھا في وتنافي ھذا  2الم�ءمة
أما في الحالة التونسية حيث ينص الدستور . 3من يتولى تسيير شؤون الدولة

على وجود مجلس للنواب وآخر للمستشارين، فإن ھذا ا:خير غير معني بإجراء 
الحل، وبالتالي فإن احتمال تزامن شغوره مع شغور منصب رئيس الجمھورية 
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ويتفق، المؤسسان الجزائري والتونسي على وضع المجلس  .ير واردأيضا غ
  .الدستوري في قلب آلية تفعيل نظام الشغور

  :1971الشغور في الدستور المصري لسنة : ثالثا
 1971جاءت الحالة المصرية مختلفة عن سابقتيھا، حيث تطرق دستور 

الھيئات المعنية به، لمسألة الشغور بإيجاز لم يبين فيه إجراءات إثبات الشغور و
رئيس بالقيام بمھام رئيس الجمھورية إلى البتكليف نائب  82واكتفى في المادة 

 83أما في حالة ا<ستقالة، فنصت المادة . غاية عودته دون تحديد فترة بعينھا
وفي حالة خلو منصب رئيس . على أن كتاب ا<ستقالة يوجه لمجلس الشعب

لى رئيس مجلس الشعب رئاسة الدولة، أو رئيس الجمھورية أو عجزه الدائم، يتو
  . المحكمة الدستورية العليا إذا اقترن الشغور مع حل مجلس الشعب
حالة إنھاء  85تجدر ا(شارة إلى أن الدستور المصري تناول في مادته 

العھدة الرئاسية عبر محاكمة رئيس الجمھورية بتھمة الخيانة العظمى، فيما لم 
ائري آنذاك لھذه المسألة التي تم تداركھا <حقا في دستور يتطرق الدستور الجز

1996
  .مساءلةلكانت تتضمن نظاما ل 1963من دستور  56، علما أن المادة 4

  :ص7حيات القائم بمھام رئيس الجمھورية 2.1.

على منح المكلف برئاسة الدولة ص�حيات محدودة  الث�ثدساتير ال تتفق
، وبذلك ة دون التمتع بالص�حيات الكاملةا<نتقاليتسيير ا:عمال خ�ل المرحلة ل

  :على النحو التالي تتدرج الدساتير في تحديد ص�حيات الرئيس المؤقت
  : حظورةالص7حيات الم: أو1

سة من مجال اختصاص الرئيس الص�حيات الحسا بعضتستثني الدساتير 
نص الدستور ، حيث إجراء احترازي لمنع التعسف في استعمال السلطةك المؤقت

، على عدم إمكانية إقالة أو تعديل الحكومة 85في مادته  1989الجزائري لسنة 
القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمھورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع 

  . 1996دستور ما كرسه رئيس الجديد في ممارسة مھامه، وھو نفس ال
رئيس الدولة أن يصدر أحكاما و< يـمكن في النظام الدستوري الجزائري، ل

، و< )74من المادة  9و 8الفقرتين (بالعفو أو يستشير الشعب عبر ا<ستفتاء 
، و< يمكنه إيقاف العمل بالدستور في حالة الحرب )75المادة (تغيير الحكومة 

المادة (، و< حل المجلس الشعبي الوطني )90المادة (وتولي جميع السلطات 
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جلس في ھذه الفترة من إمكانية استعمال ملتمس الرقابة كما يحرم الم). 120
تقريبا نفس الص�حيات التي  يوھ ).128و 127المادتين ((قالة الحكومة 

عدم جواز  مضيفا، 1959من دستور  57استثناھا الدستور التونسي في الفصل 
  .خ�ل فترة الرئاسة المؤقتة "الدستور تنقيح"

مكلف بالرئاسة المؤقتة من الترشح ل�نتخابات على منع ال دساتيرالھذه تتفق و
ألزمت  ، فيمااستقالتهبعد  الرئاسية، بل إن الدستور التونسي يمنعه من ذلك حتى

  .رئاسةلمن الدستور الجزائري رئيس الحكومة با<ستقالة إذا ترشح ل 85المادة 
  :الص7حيات المشروطة: ثانيا

طابعا استعجاليا < يمكن  لرتبط ببعض المسائل الحساسة ولكنھا قد تحمت
، ولذلك سمح المؤسس بممارستھا ولكن وفق شروط تضمن عدم التعسف تأجيله

داخل  القبلية ئرة ا<ستشارةولعل أھم ھذه الشروط ھو توسيع دا. في استعمالھا
ويتعلق ا:مر في الحالة الجزائرية بعدم قدرة رئيس الدولة على  .أجھزة الدولة

، و< )88المادة (، و< التعبئة العامة )87المادة (<ستثنائية إقرار تطبيق الحالة ا
المادة (، و< توقيع اتفاقيات الھدنة ومعاھدات السلم )89المادة (حالة الحرب 

، إ< بموافقة المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة المجلس الدستوري، )91
من رئيس المؤقت لا منعالمؤسس التونسي بفيما اكتفى   .والمجلس ا:على لOمن

  .5"حال خطر داھم يھدد كيان الجمھورية"في " التدابير ا<ستثنائية"اتخاذ 
  : تسيير ا/عماللالص7حيات الضرورية : ثالثا

، يمارس رئيس الدولة باقي الص�حيات التي تعتبر في باستثناء ما سبق
 مجملھا ضرورية <رتباطھا بتسيير ا:عمال من حيث التعيين في المناصب
المدنية والعسكرية وسلطة التنظيم والمبادرة بالتشريع وترؤس مجلس الوزراء 
وتوجيه أعمال الحكومة والتعامل مع السلطة التشريعية، خاصة فيما يتعلق 

 فيما. بتنظيم ا<نتخابات الرئاسية، وھو ما كرسه الدستوران الجزائري والتونسي
محل الدراسة،  1971ستور لم تتطرق الدساتير المصرية السابقة بما فيھا د

   .6لتفصيل ص�حيات المكلف برئاسة الدولة
  :مدة الرئاسة المؤقتة. 3.1

يھدف تحديد مدة الرئاسة المؤقتة إلى ضمان عدم انفراد القائم بمھام رئيس 
الجمھورية بالسلطة واستغ�لھا على غير النحو المبين في الدستور، كما يراعي 



       التنظيم الدستوري لحالة شغور منصب                                       ، محمد عابد
 الجمھورية في دساتير دول شمال افريقيا رئيس                                                  

 

 

  2020نوفمبر / 2، العددالسابع   المجلد                           مجلة صوت القانون               

921  

ظيمية والسياسية التي يلزم توفيرھا لتنظيم في ذات الوقت المتطلبات التن
ولذلك في الغالب تتراوح المدة الزمنية للرئاسة المؤقتة بين . ا<ستحقاق ا<نتخابي

يوما، بينما  45بـوقد حدد الدستور الجزائري ھذه الفترة . يوما 90ويوما  45
يوما، واستقر  60يوما و 45 من الدستور التونسي ما بين 57الفصل  ھاحدد

  .84يوما كما جاء في مادته  60الدستور المصري على فترة 
إ< أن الظروف التي تأتي  الفترة الزمنية < تثير أي غموض ورغم أن فكرة

فيھا مثل ھذه ا:حداث غالبا ما تتميز بنوع من ا<ضطراب تجعل احترام اPجال 
  .االدستورية بحد ذاته أحد أھم الرھانات السياسية كما سنبين ذلك <حق

  الممارسات المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمھورية .2

تتفق حا<ت الدول الث�ث في م�حظة مثيرة ل�ستغراب تتعلق بأھم مبادئ 
النظام الديمقراطي المتمثل في التداول السلمي على السلطة، حيث لم تشھد أي 

ي ظل منھا تداو< عاديا للسلطة وفق أحكام الدستور، بل غالبا ما يتم ا:مر ف
أزمات سياسية واضطرابات عنيفة أحيانا وفي أحسن ا:حوال إثر وفاة رئيس 

  .7الجمھورية، حيث لم يحدث أن تم إنھاء العھدة الرئاسية بالطريقة العادية

في الشق المتعلق بھذا المقال، يتضح أن رؤساء الدول الث�ث يتفقون على 
   .يادستورالمحددة تلك  وفق أنماط غير الرئاسية التخلي عن مسؤوليتھم

    :التخلي عن المسؤولية الرئاسية .1.2

الجزائري الشاذلي بن جديد والمصري حسني مبارك بالتخلي  انقام الرئيس
ة ھا عدتالدستور، كما سبقينص عليھا لم " مبتدعة"وفق أشكال  ھماعن منصب

إجراءات وضعت الب�د أمام فراغ مزدوج للسلطة <سيما فيما يتعلق بحل 
  .لم يتبع الرئيس التونسي أي إجراء قانوني (نھاء عھدتهبينما مان، البرل

من ا(جراءات قبيل الوصول إلى  اعددالرئيسان الجزائري والمصري اتخذ 
الدستوري الرامي إلى ضمان تنظيم مرحلة ا<نسداد على خ�ف المراد من ال

رة السلطة را بعد ذلك على مغادبج، ثم عمدا أو أُ  استمرارية مؤسسات الدولة
بطرق مخالفة لصريح النص، وفي ظل فراغ مؤسساتي قد يجعل ا<ستقالة أو ما 
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صور التخلي عن المسؤولية، إ< إذا كان وراء ذلك قوة إحدى  تمثلشابھھا 
  .على غير ظاھره تصرفقاھرة أو ضغط خفي يجعل قراءة ھذا ال

" استقالة" واجبات الرئاسةإمكانية اعتبار التخلي عن  يطرح التساؤل عنو

  .غير مكتملة العناصر المتعلقة بھذا المسار يبدو أن، حيث بالمفھوم الدستوري

بتوجيه رسالة إلى الشعب  لرئيس الشاذليقام ا، الشكلية الناحيةمن 
ا<ستمرار في "، تحدث فيھا عن عدم إمكانية 1992جانفي  11الجزائري يوم 

 ... مقدّس الذي عاھد به ا:مةالممارسة الكليّة لمھامه دون ا(خ�ل بالعھد ال

لتسوية المشاكل قد بلغت  وكون ا(جراءات المتخذة والمناھج المطالب باستعمالھا
حدّا < يمكن تجاوزه دون المساس الخطير والوشيك با<نسجام الوطني والحفاظ 

الحل الوحيد لOزمة الحالية " أن، معتبرا "على النظام العام والوحدة الوطنية
ابتداء من "، ليختم بالقول بأنه "رورة انسحابه من الساحة السياسيةيكمن في ض

ثم بعد ذلك، استقبل رئيس المجلس ". اليوم أتخلى عن مھام رئيس الجمھورية
  . الدستوري وأعضائه عشية ذات اليوم (ب�غھم بقراره

بالموازاة مع إع�ن تخلي الرئيس الشاذلي عن الرئاسة، تم ا(ع�ن عن قرار 
أي قبل أسبوع من ، 1992جانفي  4يوم ابتداء من  مجلس الشعبي الوطنيالحل 

ن قرارا بھذه ا:ھمية يتطلب ا(ع�ن عنه فورا من جھة، كما إ. تاريخ ا<ستقالة
أن اقترانه بانسحاب الرئيس، من جھة أخرى، < يمكن أن يفھم منه إ< تعمد 

8حرمان رئيس المجلس من تولي الرئاسة المؤقتة
.  

يعتبر المؤسس :ن من الدستور  84لم تنص عليھا المادة وضعية ھذه ال
وھذا ما دفع  .الجمع إراديا بين استقالة الرئيس وحل المجلسضمنيا استحالة 

بل يصلون إلى حد  "عدم شرعية ا<ستقالة"يدفعون بـ الكثير من المتابعين 
س ھرم تحميل رئيس الجمھورية مسؤولية افتعال ھذا الشغور المزدوج على رأ

يضاف إلى ذلك، العيوب المتعلقة بعدم احترام إجراءات حل المجلس . 9السلطة
الشعبي الوطني التي تقتضي استشارة مسبقة مع رئيسه، ما جعل ا:ستاذ 

  .10بوسوماح يعتبر ھذا القرار <غيا بقوة القانون
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لة في الحالة المصرية، فإن ا:مر أكثر غموضا ذلك أن النص المقتضب لرسا
الرئيس مبارك ع�نية بل تم ذلك عن طريق نائبه  لي عن المسؤولية لم يقرأهالتخ

عمر سليمان، وھو ما يثير التساؤل عن إمكانية تفويض الغير للقيام بمثل ھذا 
، فض� صعبإن إثبات توفر عنصر ا(رادة في ھذا الظرف أمر . ا(جراء الھام

لدستورالذي يوجب في مخالف لصريح ا ا<نسحاب بھذه الطريقة إع�ن عن أن
  .تم حله في وقت سابق والذي إلى مجلس الشعب ةستقالا<تقديم  83مادته 

الجزائرية في حرص الرئيسين على عدم استخدام و المصرية نتاالحال تتشابه
حالة تشبه "عدة شواھد على وجود ورود ، فض� عن "ا<ستقالة"مصطلح 

  .11ة ما حدث وتكييفه القانونيحول حقيق دفع لطرح تساؤل جوھرييما " ا(كراه
بالنسبة للرئيس التونسي بن علي، فمسألة تخليه عن مھامه لم تأخذ أي شكل 

في ظل حيث غادر ا:راضي التونسية " الھروب"قانوني بل تم وصف انسحابه بـ
وقد أوقع ھذا ا:مر . مكتوب أو شفھيدون أي إع�ن  معارضة شعبيةمظاھرات 

كبير (يجاد مخرج دستوري وفق حالتي الشغور السلطات القائمة في تخبط 
  .1959من دستور  57و 56المؤقت والدائم المنصوص عليھما في الفصلين 

د نفسه ججديدة وبعد وقت يسير من تكليف محمد الغنوشي بتشكيل حكومة 
، مما دفع بتقديمه كرئيس مؤقت للب�د بناء على أمام فراغ المنصب الرئاسي

ولكن ھذا الترقيع < يجد له . 12بالشغور بالمؤقت لقالمتع 56 الفصل أحكام
يفوض رئيس  2011جانفي  14في الواقع لعدم وجود أي نص يعود ليوم أساسا 

  . 13بن مرادكما يشير إلى ذلك ا<ستاذ الحكومة بتسيير شؤون الب�د، 
 اعتمادعبر تبني حل آخر ، إلى قليلة الضغط المتصاعد، بعد ساعاتھذا دفع 
الشغور النھائي، من خ�ل عرض الوضع على المتعلق ب دستورالن م 57 الفصل

  .الذي أوكل الرئاسة المؤقتة إلى رئيس مجلس النواب المجلس الدستوري
في ظل  من حيث الجوھر، < يزال انسحاب الرؤساء المعنيين محل بحث

ل�نسحاب وخاصة يھم شھادات بخصوص ممارسة ضغوط كبيرة علعدة ورود 
الفصل في ودون أن يكون ھذا المقام كفي� ب. ة العسكريةمن قبل المؤسس

  .يدل على صعوبة التسليم بتوفر عنصر ا(رادةصحتھا، فإنه على ا:قل 
التخلي عن مھام "في رسالته أعلن الرئيس الشاذلي رغم أن في الجزائر، 
شھادات <حقة ، إ< أن عدة دون استعمال كلمة ا<ستقالة" رئيس الجمھورية
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شھادة رئيس الحكومة ، من بينھا تحت ضغوط كبيرة اتخذن ھذا القرار أأوردت 
آنذاك خالد نزار، الذي الوطني شھادة وزير الدفاع ، و14آنذاك سيد أحمد غزالي

  . 15رسالة ا<ستقالة للرئيس بن جديدمشروع أكد أنه ھو من قدم 
، حيث تشير شھادات إلى مختلفا كثيراالوضع في مصر وتونس م يكن ول
يناير  25خ�فات بين الرئيس مبارك والقوات المسلحة عقب أحداث  وجود

ه لمواجھة المتظاھرين ثم ، جعلت ھذه ا:خيرة ترفض ا<ستجابة لتعليمات2011
  .16في ا<نحياز لمطالبھم إلى غاية است�م السلطة (دارة مرحلة انتقالية تتدرج

عبير يفيد بوجود والحال كذلك بالنسبة للرئيس التونسي فلم يصدر عنه أي ت
نية لترك الحكم كما وثق ذلك المجلس الدستوري التونسي، بل إن شھادات عدة 

أن  فيدخ�ل ا:يام ا:خيرة لحكمه، ت بھا مسؤولون كبارأدلى  ة تلك التيخاص
  .الب�د تمت في ظروف غامضة مع مؤشرات على اعتزامه العودةمغادرته 

لتونسي للحكم، رغم ا(شكا<ت مع ذلك، فإن مغادرة الرئيسين المصري وا
القانونية التي تطرحھا، إ< أنھا لم تثر الكثير من الجدل القانوني حول طبيعتھا، 

بالمقابل، لم يمر تخلي الرئيس . انسحابھمانظرا لوجود مناخ عام يدفع نحو 
تدعم معتبرة  وجود أي مطالب ملعدالجزائري عن مھامه بذات البساطة، نظرا 

ستور القائم، بل إن مساءلة الرئيس عن ا:زمة المؤسساتية الد القطيعة مع
  .      المتخصصينن جريء بينقاش  المفتعلة كانت محل

إشكا< من نوع آخر،  2019كما تطرح استقالة الرئيس بوتفليقة في أفريل 
< يرتبط فقط بوجود شبھة ا(كراه بالنظر  الذي عنصر ا(رادةبخصوص 

ريحات الرسمية والعلنية لقيادة الجيش التي كانت لتزامن ا<ستقالة مع التص
، ولكن الغموض يكمن في إثبات توفر ا(رادة لدى 102تطالب بتطبيق المادة 

، حيث لم يحدث أن كلھا الرئيس بخصوص كل تصرفاته خ�ل العھدة الرئاسية
وبالتالي فإن قرارات  .، بل كانت تتم دائما عبر وسيطعلنا عبر عن إرادته

  .و انسحابه، أو إلغائه ل�نتخابات الرئاسية تبقى محل نظرترشحه، أ
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  :دور متفاوت للمجلس الدستوري 2.2

بخصوص طرق إثبات الشغور التي وردت في الدستور في حالة ا<ستقالة، 
ففي حين تم اعتماد مقاربة . فإنه تم التعامل معھا بشكل متفاوت من دولة :خرى

د كل الجوانب الشكلية التي نص عليھا سياسية بحتة في مصر من خ�ل استبعا
المجلس حيث تكفل " منھجا ترقيعيا"، اعتمدت السلطة في الجزائر 1971دستور 

حرفية قراءة معتمدا تكييف رسالة الرئيس الشاذلي على أنھا استقالة، بالدستوري 
من  المجلس الدستوري يمكن رئيسالذي مبدإ القياس  اعتماد ورافضاللنص 
أما في تونس، فقد نحى المجلس  .17وفاةالقياسا على حالة  الرئئاسةتولي 

الناجم عن ھروب رئيس  يف الوضع الفريدتكالدستوري طريقا آخرا حيث 
، على حد وصف ھادي بن مراد" سياسيةالشجاعة ال" الجمھورية، بنوع من

بشكل سمح بتجاوز  57عناء تفسير نص المادة  -حسب تقديره-حيث تحمل 
اعتمد المجلس  لقد .18نقل السلطة بشكل سلسسمح بتي، وا<نسداد المؤسسا

ه لم يستطع احتواء لنص، ولكناحرفية  تجاوزالدستوري التونسي موقفا إيجابيا 
إلى ، 2011الرئيس المؤقت في مارس  الذي دفع" الضغط الثوري" تصاعد
  .جملة من ا(جراءات التي تتجاوز عھدته المؤقتة والمحدودةإع�ن 

لظرف السياسي العام في البلدين كXان مختلفXا تمامXا، ففXي حXين ن امع ذلك، فإ
رغبXXXة ونسXXXي قبXXو< عامXXXا نظXXXرا لمجاراتXXXه لقXXي موقXXXف المجلXXXس الدسXXXتوري الت

المتظاھرين في إنھXاء حكXم بXن علXي، فXإن موقفXا جريئXا مXن المجلXس الدسXتوري 
  . مع السلطة القائمةمواجھة الجزائري نحو تعطيل استقالة الرئيس يجعله في 

وفيا لنھجه في مجاراة خيارات  وقد بقي المجلس الدستوري الجزائري
السلطة الحاكمة، حيث قام بإثبات شغور رئاسة الجمھورية عقب استقالة الرئيس 

قبل أقل من شھر على موعد تنظيم  ھا، رغم أنه تقدم ب2019بوتفليقة في أفريل 
، في حين كان ا<نتخابات الرئاسية، ولم يبد المجلس أي م�حظة بالخصوص

رفض إثبات ستحالة إلغاء استحقاق رئاسي، أو با التذكير ، على ا:قل،يمكنه
الشغور بسبب ا<ستقالة باعتباره تحاي� على الدستور، وقد بدا ھذا من خ�ل 

اتخذت " خاصة قولهالتلميح الذي ورد في رسالة الرئيس بوتفليقة بالخصوص 
عم� بص�حياتي الدستورية، وفق ما في ھذا المنظور، ا(جراءات المواتية، 
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تقتضيه ديمومة الدولة وس�مة سير مؤسساتھا أثناء الفترة ا<نتقالية التي 
ويعزز ھذا التوجه حضور ". ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمھورية

  . رئيس مجلس ا:مة آنذاك جلسة تبليغ ھذه الرسالة إلى رئيس المجلس الدستوري
من  102ضع المعارضة التي واجھھا تطبيق المادة وقد يشرح ھذا الو

الدستور من قبل الشارع، وعجز المجلس الدستوري عن اقتراح حل يضمن 
 .استمرارية الدولة دون وضع اPليات الدستورية في مواجھة الشارع المنتفض

  :اختيار القائم بمھام رئيس الجمھورية. 3.2

ھا الرئاسXة المؤقتXة بشXكل واضXح الجھة التي تؤول إلي ث�ثدساتير الالحددت 
في أغلب ا:وضXاع، رغXم تضXارب التفسXيرات فXي حXا<ت إشXكالية مثXل تXزامن 
شغور رئاسة الجمھورية با<ستقالة مع شغور المجلس الشعبي الوطني بالحل في 

يثير  ولكن ما. الجزائر، وتزامن استقالة الرئيس المصري مع حل مجلس الشعب
المؤقتXXة إلXXى جھXXات غيXXر تلXXك المنصXXوص عليھXXا  الرئاسXXة التسXXاؤل ھXXو إسXXناد

الXXرئيس مبXXارك المجلXXس ا:علXXى للقXXوات المسXXلحة بXXإدارة كلXXف دسXXتوريا، حيXXث 
لXرئيس المتخلXي، ھل يمكن ل. 19في وقت سابق حل مجلس الشعبتم  بعدماالب�د 

بيXان سياسXي <  عبXر الجھة التي تتولى مھامه أن يحدد أو المدفوع نحو التخلي، 
قد يفسر ھذا التوجه بوجود تفھم واسXع مXن الشXارع لھXذا  ؟يمة قانونيةيحوز أي ق

  .يناير 25القرار خاصة في ظل موقف الجيش آنذاك من ثورة 

الجھة التي ستتولى بعده رئاسة الدولة،  مسألةأما الرئيس الشاذلي، فلم يتناول 
وافقXا وإن كان قبوله لفكرة حل المجلس الشعبي الوطني د<لة على أنXه لXم يكXن م

  . مھام رئيس الدولة، أو كان على ا:قل مشاركا في استبعاده هعلى تولي رئيس

لقد تولى المجلس الدستوري الجزائري البحث عن صيغة لتجاوز ھذا 
 24ا<نسداد، حيث اھتدى إلى جرد عدد من المؤسسات المذكورة في المواد 

ر على من الدستور المنوط بھا مھمة السھ 153و  130و 129و 79و 75و
استمرارية الدولة وضمان الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام 

  . 1992جانفي  11الدستوري وفق ما جاء في بيانه الصادر بتاريخ 
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ولكن ھذا البيان الغامض الذي خول للسلطات المذكورة ضمان مھمة 
 م ذلكورغ. استمرارية الدولة، ولم يفوضھا للبحث عن حل بديل خارج الدستور

ھذه الھيئة المقترحة ، بل 20أي صدى لدى السلطة القائمةھذا التفسير لم يجد 
بعد ذلك، عقد المجلس ا:على . 21ا:ستاذ بوسوماح كما يقول" ولدت ميتة"

بيان توج ب ضائه بعد انسحاب رئيس الجمھورية،لOمن اجتماعا بما بقي من أع
، ويفسر "ا:على للدولة المجلس"يتضمن إنشاء ھيئة رئاسية جديدة تحت اسم 

  .22بتباين تشكلية الھيئتينلھذا ا<ختيار ا:ستاذ بوسوماح تفضيل السلطة 
بشكل عام، يمكن قراءة تفضيل الرئيسين الجزائري والمصري وضع الب�د 
بين يدي القوات المسلحة بمثابة رسالة مفادھا تحميل ھذه ا:خيرة مسؤولية إدارة 

صحفي عبد العزيز بوباكير في شھادته حول ا:زمة، حيث يشير الكاتب ال
استقالة الرئيس الشاذلي، بأن ھذا ا:خير أبلغ وزير الدفاع آنذاك بأنه سينسحب 

  ).2019جوان  1منتدى جريدة الحوار، يوم (ويترك الب�د بين يدي الجيش 
بالمقابل، ي�حظ خ�ل الفترة التي أعقبت استقالة الرئيس بوتفليقة، أن الجيش 

رية المتعلقة بتنظيم حالة ريصا على فرض ا<لتزام با(جراءات الدستوكان ح
أي أنه، على عكس تجربة التسعينات، فضل البقاء داخل ا(طار  .الشغور

ھذا الموقف < يمكن فھمه إ< في  .مباشرةمسؤولية التحمل  اتفاديمالدستوري 
  .2011ضوء تجربة المجلس ا:على للدولة وتجربتي تونس ومصر مطلع 

  :إشكالية تحديد ص7حيات الرئاسة المؤقتة 4.2

خاضعة لمقتضيات القيام  حيات الرئاسة المؤقتة لم تكنص�الم�حظ أن 
بمھام رئيس الجمھورية بالنيابة، بل تمتعت بص�حيات واسعة شملت كل 

  .سلطة تأسيسية شبه مطلقةأحيانا مجا<ت العمل السياسي دون تقييد، بل مارست 
المجلس ا:على للقوات المسلحة الص�حيات التنفيذية  في مصر، جمع

والتشريعية من خ�ل تشكيل حكومة جديدة وممارسة التشريع، بعد وضع دستور 
  .2011مارس  19مؤقت عرض على ا<ستفتاء في 

في الجزائر أيضا، اعتمد المجلس ا:على للدولة ذات المنھج حيث جمع بين 
ريعية، مع اعتماد انتقائي على الدستور، فھو لم يديه كل السلطات التنفيذية والتش

بصفة نھائية، أي أنه  1989يبادر بوضع دستور مؤقت، ولم يلغ العمل بدستور 
  ).رئيس الجمھورية والمجلس الشعبي الوطني(حل محل السلطات الغائبة 
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، ورغم أن الدستور يحدد بشكل واضح التونسي أما الرئيس المؤقت
بعدما كان وسيلة لضمان " رئيس للقطيعة"ل إلى ص�حياته، إ< أنه تحو

مؤقتا منحه  آخر، حيث عطل العمل بالدستور وأصدر "استمرارية الدولة"
  . ص�حيات واسعة

إن مقارنة ص�حيات الرئاسة المؤقتة يجب أن يتم بنوع من وعموما، ف
انونية قالشرعية للالحذر، :ن ا:مر يتعلق بالمقارنة بين حكومات فعلية تفتقد إلى 

ولذلك تتفق السلطات القائمة على ممارسة ص�حيات واسعة . 23سياسيةالأو 
  :سنوضحكما  ص�حيات رئيس الجمھوريةحتى تتجاوز في بعض ا:حيان 

  :ممارسة ص7حية التشريع: أو1

إذا كان رئيس الجمھورية في بعض ا:نظمة الدسXتورية يمكنXه التشXريع وفXق 
الXXدول الXXث�ث أظھXXرت ممارسXXة سXXلطة  شXXروط وأدوات محXXددة، فXXإن تجXXارب

  .التشريع دون أي قيد من قبل القائم بأعمال رئيس الجمھورية

، حرص المجلس ا:على للقوات المسلحة على إبراز المصريةفي الحالة 
دون أن تتم معالجة  ى عليهستفتالم ص�حياته من خ�ل ا(ع�ن الدستوري

من ا(ع�ن  56ث نصت المادة ، حي24إشكالية المركز القانوني للمجلس نفسه
يتولى المجلس ا:على للقوات على أن  2011مارس  30الدستوري الصادر في 

، السلطات مجموعة من سبيل ذلك مباشرة يوله ف ،المسلحة إدارة شئون الب�د
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة أولھا كان التشريع، إضافة إلى 

  .حق إصدار القوانين أو ا<عتراض عليھايتمتع المجلس ب كما. ومراقبة تنفيذھا
حاولت السلطة القائمة التوفيق بين نھج القطيعة الذي تفرضه ، تونسفي 

حل  تأجلفا:حداث، ومقاربة ا<ستمرارية التي يتطلبھا الحفاظ على الدولة، 
حيلة ثم تم استعمال ، رئيس مجلس النواب الرئاسةالبرلمان إلى غاية تولي 

انونية سبقت تعطيل العمل بالدستور، تمثلت في إقرار غرفتي البرلمان بتفويض ق
وبھذا استحوذ على ا<ختصاص التشريعي  .ص�حياتھما إلى الرئيس المؤقت
   .25، بعد مداولتھا في مجلس الوزراءالذي يمارسه عن طريق مراسيم

م ذات ، مارس المجلس ا:على للدولة سلطة التشريع عبر مراسيالجزائرفي 
، مبررا ذلك بالحاجة <تخاذ 02-92طابع تشريعي، أسسھا بموجب مداولته رقم 
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تدابير ملحة ذات طابع تشريعي لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ برنامج 
لم و .الحكومة وذلك إلى غاية عودة السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

  .ص�حية إبداء الرأي فقط لمجلس الوطني ا<ستشاري كھيئة تداولية إ<يكن ل
كما أثار استمرار العمل التشريعي خ�ل فترة الرئاسة المؤقتة في الجزائر 

، عدة تساؤ<ت خاصة بعد تمديد مدة الرئاسة المؤقتة بسبب استحالة 2019سنة 
، و<سيما تلك القوانين الھامة تنظيم ا<نتخابات الرئاسية في آجالھا الدستورية

  .قانون المحروقاتالتي < تحمل طابع ا<ستعجال على غرار 
 :الحكومةتغيير: ثانيا

أزمة للتجاوب مع مقتضيات -في تشكيل حكومةالسلطات القائمة شرعت 
الظرف، وذلك بعد تعطيل العمل بالدستور في كل من مصر وتونس، بينما لم 

في الجزائر، بل اكتفى المجلس ا:على  1989يتخذ موقف واضح من دستور 
، فقد شكل 2019أزمة  أما خ�ل. للدولة بممارسة ص�حيات رئيس الجمھورية

استمرار السياسي بسبب رفض الشارع محورا ل�ستقطاب  104المادة  تطبيق
  .واحدالسلطة بھا مع تغيير وزير  وتمسكحكومة الرئيس المستقيل، 

تعيين رئيس ص�حية  للقوات المسلحة لنفسه مجلس ا:علىفي مصر، منح ال
أما في تونس، فقد  .من ا(ع�ن الدستوري 56حسب المادة  قالتھاوإالحكومة 

من خ�ل اللجوء إلى آلية استقالة  57تمت في البداية مراعاة أحكام الفصل 
الوزير ا:ول باعتبار أن الدستور لم يتطرق إليھا، تبعھا تعيين وزير أول جديد 

بعد ذلك، منح التنظيم المؤقت التونسي للسلط . 26اء حكومته <حقاوأعض
السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة ممارسة "رئيس المؤقت ص�حية لالعمومية ل

. ص�حية تعيين الوزير ا:ول وإقالتهومنحه ، "مؤقتة يترأسھا وزير أول
تقارن بفترة  وبالتالي مارست الھيئتان سلطة مطلقة في ھذا المجال ما يجعلھا <

  .انتقالية ضمن نفس النظام الدستوري
  :مدة الرئاسة المؤقتة. 5.2

 مXXنح فXXي تحديXXد فتXXرة الرئاسXXة المؤقتXXة حيXXثتجXXارب الXXدول الXXث�ث تباينXXت 

تفويضXا مفتوحXا للمجلXس ا:علXى للقXوات المسXلحة المصXري ا(ع�ن الدستوري 
الشXعب والشXورى  كXل مXن مجلسXي يتXول" (دارة الXب�د إلXى غايXة 61في مادته 
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Xي<ختصاصاتھما وحتى انتخاب رئيس الجمھورية ومباشرته مھام منصبه كلُ ف 
فXي تXونس ا:ول مXن التنظXيم المؤقXت للسXلط العموميXة فصل ال ، بينما نص"حينه

علXXى أن يXXتم العمXXل بھXXذا النظXXام إلXXى غايXXة مباشXXرة المجلXXس الXXوطني التأسيسXXي 
ديسXXمبر  16إلXXى غايXXة  2011مXXارس  23مXXن ذلXXك المنتخXXب مھامXXه، واسXXتمر 

نھايXXة المجلXXس ا:علXXى للدولXXة بعھXXدة المجلXXس ا:علXXى لOمXXن  فيمXXا ربXXط، 2011
  .1988الفترة الرئاسية الناتجة عن انتخابات ديسمبر 

في طريقة تحديد مدة الرئاسة الجماعية في الجزائر، أنھا اتخذت �فت ولكن ال
 ،بد< من تنظيم انتخابات رئاسية ،من استكمال العھدة الرئاسية الجارية ھدفا لھا
غاية اعتماد أرضية الوفاق الوطني بل تم تجاوز تاريخ نھاية الفترة الرئاسية إلى 

ا<لتزام باحترام اPجال الدستورية التحدي الخاسر  ويبقى .1994جانفي  29في 
سنة من التجربة  25في الجزائر، حيث فشلت الرئاسة المؤقتة بعد أكثر من 

بعد استقالة الرئيس  2019جويلية  4ي ا<لتزام بتنظيم ا<نتخابات في ا:ولى، ف
حالة فريدة من نوعھا، حيث أصدر المجلس بل عاشت الجزائر . بوتفليقة

في استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمھورية ب الدستوري قرارا صرح بموجبه
ان جو 2 في ا آخربيانصدر ثم أ .التاريخ المذكور بسبب غياب المترشحين

 .الجديد انتخاب رئيس الجمھوريةمدد فيه فترة رئاسة الدولة بالنيابة غاية  2019
  . 2019ديسمبر  19غاية إلى وبذلك استمرت الرئاسة المؤقتة 

دقة الظروف التي تم فيھا تنصيب الرئاسة المؤقتة في الدول الث�ث تجاوزت 
تبط بوجود مجرد تسيير ا:عمال إلى ضرورات أخرى بتقديرات متفاوتة تر

النظام الدستوري في حد ذاته، وبالتالي تصعب المقارنة بين وضع يتم ا<حتكام 
  . الدستور أھم مظاھرهسقاط فيه إلى نظام دستوري قائم، وبين وضع يشكل إ

تنظيم حالة الشغور تأثير ھذه التجارب على سيكون من المفيد مقارنة كيفية 
  .لما بعد ا:زمةفي النصوص التأسيسية 
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  :تنظيم حالة الشغور في دساتير ما بعد ا/زمة .3

بنفس  حظإ< أن تنظيم حالة الشغور لم يمشار إليھا رغم خطورة ا:زمات ال
، حيث قام البعض بتكييف تنظيم ھذه الجزئية في دساتير ما بعد ا:زمة ا<ھتمام

  :، ويتضح ذلك من خ�لنفسه المنطق المأزوم تجربته الخاصة وفقوفق 
  :باب المؤدية إلى شغور منصب رئيس الجمھوريةا/س. 1.3

لنھايXXة  علXXى اعتبXXار الوفXXاة وا<سXXتقالة مXXن ا:وجXXه المسXXلم بھXXاالدسXXاتير تتفXXق 
أشار الدستور ، حيث تتفاوت في التعامل مع باقي ا:سباببينما ، العھدة الرئاسية

مXن  102المXادة ( "المXرض الخطيXر والمXزمن"الجزائري إلXى سXبب واحXد وھXو 
بينمXا اقتXران الصXفتين مXن أجXل تفعيXل نظXام الشXغور،  اشXترطم، )2016ر دستو

العجXXز الXXدائم عXXن (جXXاءت صXXيغة الدسXXتورين المصXXري والتونسXXي أكثXXر شXXمو< 
الفصXل فXي " العجXر الXدائم"في مصر، و 2013من دستور  160المادة في  العمل

  ). في تونس 2014من دستور  84

لمصري والتونسي ركزا على عدم المؤسسين ا ھذا التفاوت يشير إلى أن
ر المؤسس الجزائري ذلك في وجود حص بينماالقيام بمھامه،  لىقدرة الرئيس ع

اشتراط اقتران صفتي الدوام والخطورة في ، رغم أن خطيرمرض مزمن و
يوما، يتعارض مع الحقيقة  45المرض، ثم التنصيص على شغور مؤقت لمدة 

   .27يصعب تصور زواله الطبية، ذلك أن وجود مرض خطير ومزمن
مع ھذا لم يتطرق المؤسس الجزائري إلى إمكانية حدوث مانع من نوع آخر 

حول دون القيام بمھامه، على غرار ا<ختطاف أو ا<ختفاء ي لرئيس الجمھورية
، فيما 28بمحاكمة رئيس الجمھوريةالمتعلقة  177با(ضافة إلى حالة تفعيل المادة 

المصري إلى إمكانية إع�ن حالة الشغور لسبب  من الدستور 160أشارت المادة 
 83ن أشار الفص�آخر غير الوفاة وا<ستقالة والعجز الدائم عن العمل، بينما 

  .تعذر ممارسة مھام رئيس الجمھوريةإلى من الدستور التونسي  84و
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  :كيفية تفعيل وإثبات الشغور. 2.3

شغور باعتباره آلية يثير تحديد ھذه التفاصيل عدة صعوبات لتفعيل نظام ال
لضمان استمرارية مؤسسات الدولة وحماية مركز رئيس الجمھورية كمحور 
  أساسي للنظام السياسي، كما تدل على ذلك تجربة مرض الرئيس السابق بوتفليقة

إشكاليات فيما تعلق بإخطار المجلس عدة  102تطرح صياغة المادة 
ثانيا بنوع وماھية الوسائل الدستوري بوجود مانع أو ما يستدعي ذلك أو<، و

اشتراط نسبة تصويت بالممكنة استعمالھا للتحقق من صحة المانع، ثم أخيرا 
   .وھو أمر < يحتمل التقدير السياسي رلمان (ثبات الشغورمعينة من الب

 84ھذه التساؤ<ت حيث يشير الفصل ل ولم يقدم المؤسس التونسي أيضا إجابة
دستورية فورا (قرار الشغور النھائي، ثم تبليغ إلى ضرورة اجتماع المحكمة ال

  . ارئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مھام رئيس الجمھورية مؤقت
بخصوص توجيه  1971أما في مصر، تم ا<حتفاظ بالحكم الوارد في دستور 
، غير أن 2013و 2012استقالة رئيس الجمھورية لمجلس النواب في دستوري 

  .نھا تقدم إلى للمحكمة الدستورية إذا كان المجلس غير قائمھذا ا:خير أضاف أ
وحتى في حالة العجز أو الوفاة، فإن مجلس النواب ھو المخول بإع�ن 

تفصي� دقيقا بأنه <  2013وأضاف دستور . شغور منصب رئيس الجمھورية
تشترط أغلبية معينة من مجلس النواب (ع�ن شغور منصب رئيس الجمھورية 

كان ذلك لسبب آخر غير ا<ستقالة والوفاة والعجز الدائم عن العمل، وھو  إ< إذا
  .اختيار وجيه على عكس اختيار المؤسس الجزائري كما سبق ا(شارة إليه

المحكمXة الدسXتورية العليXا  في عدم اعتماد الجزائر وتونس عنمصر ختلف ت
  .البرلمانرئيس والكوسيط (ثبات الشغور، بل تربط مباشرة بين 

  :أولوية التكليف بالرئاسة المؤقتة .3.3

ففي الحالة الجزائرية، . م، تمت معالجته بكثير من التسييسھذا التفصيل الھا
من دستور  88تمت إدخال بعض التغييرات على نظام الشغور عبر المادة 

بعد إنشاء ھذا ا:خير  ئاسة الدولة إلى رئيس مجلس ا:مةأوكلت ر التي 1996
ين شخصية موالية للرئيس ضمان تعي فيالرغبة  ذلكيفسر . برلمانكغرفة عليا لل

  . مجلس من الثلث الرئاسيال، حيث جرت العادة أن يتم اختيار رئيس لخ�فته 
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كما تمXت معالجXة الفXراغ الXذي لمسXه المجلXس الدسXتوري فXي تجربXة اسXتقالة 
 الرئيس الشاذلي، من خ�ل التنصيص صراحة على حالة اقتران شXغور منصXب

رئXXيس الجمھوريXXة با<سXXتقالة، مXXع شXXغور رئاسXXة مجلXXس ا:مXXة :ي سXXبب كXXان، 
وھنXXا يجXXدر . حيXXث يXXتم تكليXXف رئXXيس المجلXXس الدسXXتوري بتXXولي رئاسXXة الدولXXة

التنويXXه بXXأن اقتXXران اسXXتقالة رئXXيس الجمھوريXXة مXXع شXXغور رئاسXXة مجلXXس ا:مXXة 
ا أضXXيف ولXXذلك يظھXXر أن ھXXذا التفصXXيل إنمXX. احتمXXال ممكXXن ولكنXXه غيXXر منطقXXي

  .انط�قا من التجربة السابقة وليس من باب المنطق القانوني البحت

الشغور "أما اختيار رئيس المجلس الدستوري لتولي الرئاسة في حالة 
فيعكس أيضا الرغبة في إبقاء الرئاسة المؤقتة ضمن الشخصيات التي " المزدوج

  .  2019أزمة الجمھورية، وھو ما يفسر جزء من يعينھا رئيس 
 2012من خ�ل مقارنة اختيارات دستوري  ايتضح جليمصر، بالنسبة ل

دستور  ختار، تأثير ا<نشغال السياسي على المنطق الدستوري، حيث ا2013و
تكليف رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشورى بالرئاسة المؤقتة،  2012

ة المكونة رغبة ا:غلبيعن لمحكمة الدستورية من ھذا المسار تعبيرا امع إقصاء 
اك في حصر الرئاسة المؤقتة ضمن شخصيات للجمعية التأسيسية المصرية آنذ

  .سياسية من طيف واحد، فيما كانت الع�قة مع المحكمة الدستورية متوترة
، التي غلب عليھا طيف 2013بينما اتجھت الجمعية التأسيسية الثانية في 

ئيس مجلس النواب، ثم سياسي معارض لOول، نحو إسناد الرئاسة المؤقتة لر
رئيس المحكمة الدستورية العليا، وما يدعم ھذا الطرح ھو تمسك المؤسس 

، 2019أفريل  23المصري بھذا الخيار خ�ل التعديل الدستوري ا:خير في 
  .حيث تم ا(بقاء على ھذا الترتيب رغم استحداث غرفة ثانية بالبرلمان

إلى رئيس مجلس نXواب الشXعب،  أسند الرئاسة المؤقتةف لمؤسس التونسيأما ا
وھو اختيار مبرر لعدة أسباب أبرزھا طبيعXة النظXام البرلمXاني الXذي يجعXل ھXذه 
الشخصXXية تحXXوز وزنXXا سياسXXيا كبيXXرا، ولكنXXه لXXم يتنXXاول كيفيXXة اسXXتخ�ف رئXXيس 
الجمھورية إذا اقترن شغور منصبه مع حل مجلس نواب الشعب أو حصول مانع 

  .د تكون عواقبه وخيمةللرئيس المؤقت، وھو فراغ ق
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يجدر التنويه إلى مسألة استخ�ف رئيس الجمھورية خ�ل فترة تعطيل العمل 
، فيما لم يتضمن الدستوران المصري 29بالدستور التي أغفلھا الدستور الجزائري

  .والتونسي إمكانية تعطيل العمل بالدستور خ�ل فترة الحرب
 :ص7حيات القائم بمھام رئيس الجمھورية. 4.3

أن الدسXتور الجزائXري  الXرئيس المؤقXتص�Xحيات ح من خ�Xل مقارنXة يتض
لتونسXXي ، علXXى عكXXس الدسXXتورين المصXXري واھاكXXان ا:كثXXر توسXXعا فXXي حصXXر

  .الص�حيات حساسية من مجال اختصاصهالذين اكتفيا بإقصاء 

 :الص7حيات المتفق على استثنائھا من اختصاص الرئيس المؤقت: أو1

من ممارسة ث�ث ص�Xحيات  مؤقترئيس الالث�ث على منع دساتير الالتتفق 
  .تتمثل في المبادرة بتعديل الدستور واللجوء إلى ا<ستفتاء وحل المجلس النيابي

أما بخصوص الع�قة مع الحكومة القائمة، ففي حين نص الدستور الجزائري 
والمصري صXراحة علXى عXدم جXواز إقالتھXا، لXم يتطXرق لھXا المؤسXس التونسXي 

  .ص� بإقالة الحكومةأظرا لعدم اختصاص رئيس الجمھورية ن

تفعيل آلية مساءلة من قبل البرلمان خ�ل فترة الرئاسة كما تم تعطيل إمكانية 
من الدستور التونسي أنه <  86المؤقتة في تونس والجزائر، حيث نص الفصل 

، ما يشكل يمكن خ�ل مدة الرئاسة المؤقتة أن يتم تقديم <ئحة لوم ضد الحكومة
نوعا من الحماية لھا من مجلس نواب الشعب باعتباره الوحيد الكفيل بسحب الثقة 
منھا، وھو ذات الحكم الذي تضمنه الدستور الجزائري حين منع بموجب الفقرة 

بالتصويت على ملتمس الرقابة  ةحكام المتعلقا:، تطبيق 104الثالثة من المادة 
  .فلم يشر إلى تعليق ھذا ا(جراءأما الدستور المصري . ضد الحكومة

كما أنه باستثناء الدستور الجزائري الذي نXص علXى اسXتمرار الحكومXة حتXى 
مXع إلزامXXه با<سXتقالة، لXXم يتطXXرق  لXوزير ا:ول ل�نتخابXXات الرئاسXXيةلXو ترشXXح ا

  . الدستوران التونسي والمصري لھذه الحالة

الجزائري بالنص على أما بخصوص إمكانية تعديل الحكومة، فتفرد الدستور 
عدم إمكانية قيام الرئيس المؤقت بتعXديلھا، فXي حXين سXكت المؤسسXان المصXري 
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والتونسي عن ذلك، علما أن مسألة مساءلة وإقالة أعضاء الحكومة فXي النظXامين 
 .المصري والتونسي تختلف عن الجزائر

 :الص7حيات التي انفرد باستثنائھا الدستور الجزائري: ثانيا

مؤسس الجزائري في تحديد ص�حيات الرئيس المؤقت بشكل كبير توسع ال
من الدستور لذلك، حيث تضمنت الفقرتان الثالثة  104من خ�ل تخصيص المادة 

  :إلى مجموعتينوتقسم . الص�حياتترتيبات خاصة لممارسة بعض والرابعة 
با(ضXXXافة علXXXى الص�XXXحيات التXXXي يتفXXXق مXXXع : الص===7حيات المحظ===ورة. أ

ن المصXXري والتونسXXي فXXي اسXXتثنائھا مXXن اختصXXاص رئXXيس الدولXXة، الدسXXتوري
يضXXيف الدسXXتور الجزائXXري إلXXى ھXXذه المحظXXورات اختصاصXXين آخXXرين، يتعلXXق 

 . ا<ول بإصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالھا، والثاني بالتشريع بأوامر

ر من الدستو 104الفقرة ا:خيرة من المادة فصلت  :الص7حيات المقيدة. ب
الجزائري كيفية اللجوء إلى إع�ن حا<ت الضرورة من قبل رئيس الدولة، حيث 

استشارة المجلس الدستوري والمجلس ا:على لOمن، وموافقة البرلمان تشترط 
 .111و 109و 108و 107و 104بغرفتيه المجتمعتين معا، من أجل تفعيل المواد 

المرحلة ا<نتقالية مطلع يجد تبريره في تجربة قد ھذا ا<ستثناء الجزائري 
التسعينات، حيث حرص المؤسس على إحاطة إع�ن حا<ت الضرورة بالكثير 

كما . ثم بموافقة البرلمان ة المسبقةمن القيود، سواء من حيث مسار ا<ستشار
إضافة قيود أخرى تتعلق بفترة فرض حالة الطوارئ وطرق تجديدھا،  تتم

عضوي، ما يعني خضوع النص  فض� عن اشتراط تسييرھا بموجب قانون
المنظم لھذا الظرف الخاص للدراسة والتقييم على عدة مراحل ومن طرف 

  .44-92مثل المرسوم " شمولي"أجھزة مختلفة من أجل تفادي صدور نص 
  :منع القائم بمھام رئيس الجمھورية من الترشح للرئاسة. 5.3

القائم بأعمال  مبدأ حرمان 2013و 2012في الحالة المصرية، كرس دستورا 
رئيس الجمھورية من الترشح ل�نتخابات الرئاسية، وھو نفس الحكم الذي 

، وھو تأكيد لقاعدة مستقرة في دساتير 102تضمنه الدستور الجزائري في مادة 
الدولتين، في حين تباين تعامل المؤسس التونسي مع فكرة ترشح القائم بمھام 

يمنعه من  1959فبينما كان دستور رئيس الجمھورية ل�نتخابات الرئاسية، 
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الترشح حتى ولو قدم استقالته كما سبق بيانه، إ< أن النصوص التأسيسية ال�حقة 
  . 2014، خففت تدريجيا من ھذا الحكم إلى غاية زواله في دستور 2011منذ 

تنصيب دائم للرئيس "من أجل تفادي أن تؤدي الص�حيات الواسعة إلى 
 14 مرسومال من  11 فصلال نصّ  ا:ستاذ بن عاشور،على حد تعبير " المؤقت

< يجوز لرئيس الجمھورية المؤقت "على أنّه   المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، كما < يجوز له الترشح :ي 

للوزير منع بالنسبة ھذا ال 15 فصلال وأكّد". ابات أخرى بعد وضع الدستورانتخ
  .30لترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسيابشأن  ةل وأعضاء الحكوم:وا

ولكن التنظيم المؤقت للسلط العمومية خ�ل المرحلة ا<نتقالية الثانية، أھمل 
بفعل مقتضيات تسيير المرحلة ا<نتقالية التي كانت تمر بھا ، ربما ھذه الجزئية

الذي يتولى رئاسة الدولة الب�د، حيث يحتمل أن يتقدم رئيس المجلس التأسيسي 
  .  يوما 15بالنيابة لھذا المنصب، علما أن مدة النيابة < تتجاوز 

ولكن ھذا ا(ھمال الذي كان مفھوما إلى حد ما يجد نفسه مستديما من خ�ل 
من ا(شارة إلى ھذه  86، حيث خ� الفصل 2014الدستور التونسي لسنة 

ئم بمھام رئيس الجمھورية للترشح المسألة ما يجعل الباب مفتوحا أمام القا
مع ذلك، يمكن اعتبار ھذا ا(غفال غير مؤثر نظرا لتغير طبيعة النظام . للرئاسة

وفاة  إثرالتجربة التونسية ا:خيرة ، حيث أثبتت برلمانينحو النمط الالسياسي 
  .الرئيس الباجي قايد السبسي فعلية أحكام الدستور في ظروف صعبة

  :لمؤقتةمدة الرئاسة ا .6.3

يوما،  90دساتير الث�ث على اعتماد تحديد فترة زمنية < تتجاوز التتفق 
من الدستور التونسي أن رئيس مجلس نواب الشعب  84حيث ينص الفصل 

 4، وتنص الفقرة "يوما 90يوما وأقصاه  45:جل أدناه "الرئاسة المؤقتة يتولى 
يع ا:حوال، يجب أن وفي جم"من الدستور المصري على أنه  160من المادة 

  ".يوما من تاريخ خلو المنصب 90ينتخب الرئيس الجديد في مدة < تجاوز 
تمد فترة التسعين يوما إثر آخر مراجعة أما المؤسس الجزائري، فقد اع

 .يوما فقط 45ينص على فترة  1996، بعدما كان دستور 2016 فيدستورية 
  .يوما 90تجه نحو اختيار مدة تتأخرة وي�حظ في ھذا الصدد، أن الدساتير الم
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  :خاتمةال

من خ�ل استعراض تجارب ث�ث دول من شمال إفريقيا عاشت فترات متشابھة 
، يتضح أن تعزيز نظام شغور منصب والدستورية من حيث الرھانات السياسية

  . رئيس الجمھورية يعتبر ضرورة حتمية لتفادي أزمات سياسية حادة

أن الضعف المؤسسي والفجوات التي تركھا  كما أبرزت التجارب المذكورة
المؤسس أصبحت مصدر ارتباك بل وتھديد تسبب في شلل النظام الدستوري 

ا:زمات التي خ�ل  وجعله غير قادر على استيعاب كل التفاع�ت السياسية
بل أكدت أن ھيمنة رئيس الجمھورية جعل النظام . مرت بھا ھذه الدول

أن توضح الحالة التونسية حيث مرارية الدولة، الدستوري عاجزا عن ضمان است
  .من تفعيل نظام الشغور بشكل سلس يمكنتخلص من العقدة الرئاسية ال

المراجعة معالجة ھذه المسألة خ�ل وعليه، سيكون من الم�ئم، ضمن 
الدستورية المقبلة في الجزائر، بكثير من التبصر والموازنة الدستورية الرصينة 

 ص�حيات المتدخلين في مسار تفعيل وإثبات الشغور التي تضمن توازن

  :وقد يكون من المناسب دراسة جدوى المقترحات التالية. وتنظيمه

وضع آلية دقيقة لتفعيل نظام الشغور في حالة المرض المزمن أو العجز  -
الدائم، من أجل تمكين المحكمة الدستورية من ا<ضط�ع بمھامھا في 

خطار إلى عدد ا(ھذا الصدد، توسيع دائرة ويمكن في . الوقت المناسب
 معتبر من أعضاء البرلمان أو الحكومة أو كبار القضاة؛

دسترة ھيئة طبية مستقلة لمعاينة ملفات المترشحين لرئاسة الجمھورية،  -
 ؛ لخ�فته المرشحينواعتماد الفحوصات الصحية لرئيس الجمھورية و

مراعاة عنصري الشرعية  مراجعة نظام إسناد الرئاسة المؤقتة من خ�ل -
السياسية والتمثيلية، حيث يتضح أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أولى 

 بتولي الرئاسة نظرا لتمتعه بالشرعية ا<نتخابية كنائب ثم كرئيس للمجلس؛
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التفريق بين ا<ستخ�ف المؤقت الناجم عن حصول المانع لرئيس  -
مساءلته قانونيا في ا:نظمة الجمھورية أو استقالته، وا(ستخ�ف الناجم عن 

التي تتيح ذلك، فإذا كان يفضل في الحالة ا:ولى إسناد الرئاسة المؤقتة إلى 
شخصية سياسية قد تكون من نفس الطيف السياسي للرئيس، فإنه من باب 
أولى أن تسند رئاسة الدولة في الحالة الثانية إلى شخصية مستقلة كرئيس 

 .المحكمة الدستورية العليا مث�

بل إخضاع استقالة رئيس الجمھورية إلى رقابة المطابقة والم�ءمة من ق -
منافذ استغ�ل ھذا ا(جراء للمساس  المجلس الدستوري، من أجل سد

التعسف في استعمال ھذا الحق، كأن منع بالنظام الدستوري، بحيث يمكن 
 .باستخ�فه، أو في نھاية عھدتهيمنع يتعمد ا<نسحاب في ظل وجود فراغ 

من المھم التأكيد على أن تتم العملية بخصوص مدة الرئاسة المؤقتة، ف -
، ولعل أنجع سبل ضمان ھذا لذلك ا<نتخابية قبل نھاية اPجال القصوى

 .   المسعى ھو استبعاد الرئيس المؤقت من مسار تنظيم ا<نتخابات

من المفيد تقييد ص�حيات الرئيس المؤقت بشكل أكثر وضوحا من خ�ل  -
بادرة دوره خاصة فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب الحساسة والم حصر

 .مةارالتي < تكتسي طابعا استعجاليا، ووضع آليات رقابية ص التشريعاتب
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